
 قانون التحكیم العراقي

  
 قانون المرافعات المدنیة والتنفیذ

 الباب الثاني
 التحكیم
 )251المادة (

يجوز الإتفاق على التحكیم في نزاع معین كما يجوز الإتفاق على التحكیم في جمیع 
 المنازعات التي تنشأ من تنفیذ عقد معین.

 ) "المعدلة"252المادة (
التحكیم إلا بالكتابة ويجوز الإتفاق علیه أثناء المرافعة فإذا ثبت للمحكمة لا يثبت الإتفاق على 

وجود اتفاق على التحكیم أو إذا أقرت اتفاق الطرفین علیه أثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوى 
 مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكیم.

 )253المادة (
يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد إذا اتفق الخصوم على التحكیم في نزاع ما فلا  -1

 استنفاد طريق التحكیم.
ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفین إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكیم ولم يعترض  -2

 الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكیم لاغیاً.
 الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكیم.أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار  -3

 )254المادة (
لا يصح التحكیم إلا في المسائل التي يجوز فیھا الصلح إلا ممن له أھلیة التصرف في حقوقه 

 ويجوز التحكیم بین الزوجین طبقاً لقانون الأحوال الشخصیة وأحكام الشريعة الإسلامیة.
 )255المادة (

جال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء ولا يجوز أن يكون قاصراً أو لا يجوز أن يكون المحكم من ر
 محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنیة أو مفلساً لم يرد إلیه اعتباره.

 )256المادة (
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو اكثر من  -1

تزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو اع
ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم فلأي منھم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع 

 بعريضة لتعیین المحكم أو المحكمین بعد تبلیغ باقي الخصوم وسماع أقوالھم.
قابل لأي طعن أما قرارھا يكون قرار المحكمة بتعیین المحكم أو المحكمین قطعیاً وغیر  -2

من 216برفض طلب تعیین المحكمین فیكون قابلاً للتمییز طبقا للإجراءات المبینة في المادة 
 ھذا القانون.

 )257المادة (
 يجب عند تعدد المحكمین أن يكون عددھم وترا عدا حالة التحكیم بین الزوجین.

 )258المادة (
 يعتبر صلحھم.إذا أذن طرفا النزاع للمحكمین بالصلح 

 )259المادة (
يجب أن يكون قبول المحكم للتحكیم بالكتابة ما لم يكن معیناً من قبل المحكمة ويجوز أن 

 يثبت القبول بتوقیع المحكم على عقد التحكیم ولا ينقضي التحكیم بموت أحد الخصوم.
 )260المادة (

 يجوز عزله إلا بإتفاق لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكیم أن يتنحى بغیر عذر مقبول ولا
 الخصوم.
 )261المادة (

يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بھا المحاكم ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظھر بعد  -1
 تعیین المحكم.

يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون قرارھا في ھذا  -المعدلة  -2
 ) من ھذا القانون.216قواعد المبینة في المادة(الشأن خاضعا للتمییز طبقاً لل

 )262المادة (
 إذا قید التحكیم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة. -1
إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمین وجب علیھم إصداره خلال ستة أشھر من تاريخ  -2

 قبولھم للتحكیم.
ل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد المیعاد المحدد لإصدار في حالة وفاة أحد الخصوم أو عز -3



 قرار التحكیم إلى المدة التي يزول فیھا ھذا المانع.
 )263المادة (

إذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقھم أو المحددة في 
لكل خصم مراجعة المحكمة القانون أو تعذر على المحكمین تقديم تقريرھم لسبب قھري جاز 

المختصة بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعیین محكمین آخرين 
 للحكم فیه وذلك على حسب الأحوال.

 )264المادة (
إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعیین محكمین فلا يتناول ھذا الطلب بذاته 

حكم بما تضمنه ھذا القرار إلا إذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ التصديق على قرارھم أو ال
 تعین المحكمة المحكمین وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكیم.

 )265المادة (
ويجب على المحكمین اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن  -1

و أي اتفاق لاحق علیه إعفاء المحكمین منھا صراحة أو وضع إجراءات الإتفاق على التحكیم أ
 معینة يسیر علیھا المحكمون.

إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح يعفون من التقید بإجراءات المرافعات وقواعد القانون  -2
 إلا ما تعلق منھا بالنظام العام.

 )266المادة ( 
التحكیم أو شرطه وما يقدمه الخصوم لھم يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد 

وعلى المحكمین أن يحددوا لھم مدة لتقديم لوائحھم ومستنداتھم ويجوز لھم الفصل في 
النزاع بناءً على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف الآخر عن 

 تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة.
 )267المادة (

تولى المحكمون مجتمعین إجراءات التحقیق ويوقع كل منھم على المحاضر ما لم يكونوا قد ي
 ندبوا واحدا منھم لإجراءات معینة واثبتوا ذلك في المحضر.

 )268المادة (
إذا عرضت خلال التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولاية المحكمین أو طعن بالتزوير في ورقة أو 

تزويرھا أو عن حادث جزائي آخر يوقف المحكمون عملھم اتخذت إجراءات جزائیة عن 
ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتھم إلى المحكمة المختصة وفي ھذه الحالة يقف سريان 

 المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في ھذه المسألة.
 )269المادة (

صدار قرارھا في يجب على المحكمین الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإ
الإنابات القضائیة التي قد يقتضیھا الفصل في النزاع أو إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب 

 على تخلف الشھود أو الإمتناع عن الإجابة.
 )270المادة (

يصدر المحكمون قرارھم بالإتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فیما بینھم مجتمعین وطبقاً  -1
في ھذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بھا الحكم الذي يصدر من  لما ھو مبین

 المحكمة.
يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكیم وأقوال الخصوم  -2

ومستنداتھم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فیه وتاريخ صدوره وتواقیع 
 المحكمین.

 )271المادة (
ر المحكمون قرارھم على الوجه المتقدم يجب إعطاء صورة منه لكل من الطرفین بعد أن يصد

وتسلیم القرار مع أصل اتفاق التحكیم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الثلاثة الأيام 
 التالیة لصدوره وذلك بوصل يوقع علیه كاتب المحكمة.

 )272المادة (
ذ سواء كان تعیینھم قضاءً أو اتفاقاً ما لم تصادق لا ينفذ قرار المحكمین لدى دوائر التنفی -1

 علیه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفین وبعد دفع الرسوم المقررة.
لا ينفذ قرار المحكمین إلا في حق الخصوم الذين حكموھم وفي الخصوص الذي جرى  -2

 التحكیم من أجله.
 )273المادة (

قرار المحكمین على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه يجوز للخصوم عندما يطرح 
 وللمحكمة من تلقاء نفسھا أن تبطله في الأحوال الآتیة :

إذا كان قد صدر بغیة بینة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن  -1



 حدود الإتفاق.
و الآداب أو قاعدة من قواعد التحكیم المبینة إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أ -2

 في ھذا القانون.
 إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلھا إعادة المحاكمة. -3
 إذا وقع خطأ جوھري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار. -4

 )274المادة (
بعضاً ويجوز لھا في حالة الإبطال كلاً أو  يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكیم أو تبطله كلاً أو

بعضاً أن تعید القضیة إلى المحكمین لإصلاح ما شاب قرار التحكیم أو تفصل في النزاع 
 بنفسھا إذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا.

 )275المادة (
 الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة غیر قابل للإعتراض وإنما يقبل

 الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون.
 )276المادة (

تحدد أجور المحكمین بإتفاق الخصوم علیھا في عقد التحكیم أو في إتفاق لاحق وإلا 
فتحددھا المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمھا أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن 

 ھذا القانون.من 216و153تمییزاً وفقاً لما ھو مقرر في المادتین
/6/2001 

 قانون التحكیم السوداني
 قانون المرافعات المدنیة

 الفصل الرابع
 التحكیم والتوفیق

 إحالة النزاع للتحكیم أو التوفیق
 )139المادة (

 يحال الأمر للتحكیم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكیم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة. -1
 واسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف.يحال الأمر للتوفیق إما ب -2
إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعھا أو علاقة أطرافھا صالحة للتوفیق فیجوز له  -3

أن يقوم بالتوفیق بین الأطراف بنفسه أو أن يعین لھذا الغرض موفقین وفق الأحكام الواردة 
 فیما بعد.

 مشتملات أمر الإحاطة
 )140المادة (

يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكیم أو التوفیق اسماء  ـ يجب أن1
 المحكمین أو الموفقین والمسائل المطلوب النظر فیھا والمیعاد المناسب لتسلیم القرار.

 ـ يجوز للمحكمة أن تبین في أمر الإحالة مكافأة المحكمین أو الموفقین.2
 تعیین المحكمین أو الموافقین

 )141المادة (
ـ يعین المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق علیھا الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه 1

 بالتوفیق بینھم.
ـ إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمین وجب على المحكمة ان تعین محكماً 2

 إضافیاً.
 واحداً أو اثنین.ـ إذا لم يقرر القاضي التوفیق بین الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا 3
ـ تتم إجراءات التوفیق بالطريقة التي يراھا الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن 4

 شھر من تاريخ إحالة الدعوى لھم.
ـ تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمھا من كلف بالتوفیق كتابة ممھرة بتوقیعاتھم 5

 طراف.وتوقیعات من يمثلونھم في التوفیق في حضور الأ
ـ إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمین أوعلى طريقة تعیینھم كلفت المحكمة كل 6

خصم أن يعین محكماً أو أثنین حسبما تراه وأن يعین الطرف الآخر عددا مماثلاً ثم تعین 
 المحكمة محكماً إضافیاً.

   
 اختیار محكم بديل

 )142المادة (
به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر  إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام -1

السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم 
الذي عین ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عین بالإتفاق تكلف الخصوم بتعیین من يحل 



 محله.
حكمة جاز لھا بعد سماع الخصوم أن تعین إذا لم يعین محكم خلال المدة التي تحددھا الم -2

 محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكیم والسیر في الدعوى.
 تكلیف الشھود والخصوم

 )143المادة (
يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشھود الذين يرغب المحكم في استجوابھم  -1

 ا.نفس الإعلانات التي تصدرھا في الدعاوى المنظورة أمامھ
الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منھم أي تقصیر آخر أو  -2

يرفضون أداء الشھادة أو يتھمون بالزراية بالمحكم أثناء قیامه بتحقیق المسائل المحالة إلیه 
توقع علیھم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات 

 والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا ھذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
 عدم صدور القرار في المیعاد المحدد

 )144المادة (
على المحكمین إصدار قرارھم في المیعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد  -1

 لذلك. ذلك المیعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً 
إذا لم يصدر قرار المحكم في المیعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لھا أن تأمر  -2

 بإلغاء التحكیم وتمضي في نظر الدعوى.
 )145المادة (

يجب على المحكمین أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في  -1
 صل في النزاع.واحدة أو اكثر من تلك المسائل كافیاً للف

 يصدر قرار التحكیم بأغلبیة المحكمین. -2
يجب أن يكون قرار التحكیم كتابة موقعاً علیه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار  -3

 صحیحاًُ◌ إذا وقع علیه أغلبیة المحكمین الذين أصدروه.
 ت والمستندات.يرفع قرار التحكیم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادا -4
 على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار. -5

 عرض مسألة ما لرأى المحكمة
 )146المادة (

يجوز للمحكمین بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية 
 القرار. مسألة من المسائل المطروحة للتحكیم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من

 تعديل أو تصحیح قرار المحكمین
 )147المادة (

 للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمین في الحالات الآتیة :
إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكیم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن  -1

 يؤثر ذلك على ما فصل فیه من المسائل المحالة للتحكیم.
القرار معیباً من حیث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحیحه دون المساس بما إذا كان -2

 فصل فیه.
 إذا تضمن القرار أخطاء كتابیة أو حسابیة. -3

 إعادة القرار
 )148المادة (

للمحكمة أن تعید القرار أو أية مسألة محالة للتحكیم لنفس المحكمین لإعادة النظر بالشروط  
 لآتیة :التي تراھا في الحالات ا

أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكیم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما 
 فصل فیه من المسائل المحالة للتحكیم.

 ب ) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبھام بحیث يتعذر تنفیذه.
 ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون

 أسباب إلغاء القرار
 )149( المادة

إذا لم يقم المحكمون بإعادة 148يبطل القرار الذي يعاد للمحكمین طبقاً لما ورد في المادة -1
 النظر فیه في المیعاد الذي تحدد المحكمة.

 للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكیم في الحالات الآتیة : -2
 أ) فساد أو سوء سلوك المحكمین أو أي منھم.

بقصد الغش أية مسألة كان يجب علیه عدم إخفائھا أو إذا ضلل  ب) إذا أخفى أحد الخصوم
 المحكمین أو خدعھم عمداً.



ج) إذا صدر قرار التحكیم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكیم والسیر في الدعوى وفقاً 
 ) من ھذا القانون.2( 144للمادة 

كمة أو إذا كان القرار د) إذا صدر قرار المحكمین بعد انقضاء المیعاد الذي سمحت به المح
 باطلاً لغیر ذلك من الأسباب.

 يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به. -2
   

 إلغاء التحكیم والسیر بالدعوى
 )150المادة (

) يجب على 2(149) أو ألغي بموجب المادة1(149إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة
 أمراً بإلغاء التحكیم وأن تسیر بالدعوى.المحكمة أن تصدر 

 الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمین
 )151المادة (

إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمین لإعادة النظر فیه أو انقضى المیعاد المحدد في المادة 
)دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمین أو طلب ذلك ورفضته المحكمة 3(149

 المحكمة حكمھا في النزاع وفقاً لقرار المحكمین.أصدرت 
 مصاريف التحكیم

 )152المادة (
 تفصل المحكمة في مصاريف التحكیم إذا نشأ خلاف علیھا وأغفل قرار المحكمین الفصل فیھا.

 طلب ايداع الإتفاق على التحكیم
 )153المادة (

أي خلاف يقع بینھم يعرض على  إذا أبرم بعض الأشخاص فیما بینھم اتفاقاً كتابیاً على أن -1
المحكمین فیجوز لأطراف ھذا الإتفاق أو لأي واحد منھم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر 

 المسألة المتعلقة بھذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة
يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بین واحد أو أكثر من  -2

أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع "أو كمدعین" والآخرين  -صوم الخ
كمدعى علیھم "أو كمدعى علیه"وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جمیع الأطراف فإذا لم يكن 
الطرف مقدما منھم جمیعاً فیعتبر الطلب كأنه دعوى بین الطالب كمدع وبقیة الخصوم 

 كمدعى علیه.
لب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جمیع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم عند تقديم الط -3

يقدموا طلباً وتكلیفھم بأن يبینوا في المیعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع 
 الإتفاق.

إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة  -4
محكمین المعنیین وفقاً لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصاً في ھذا الشأن أو ال

ولم يحصل اتفاق بین الخصوم تعین المحكمة المحكمین بالطريقة المنصوص عنھا في المادة 
 من ھذا القانون.141

 وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكیم أو التوفیق
 )154المادة (

ق للإحالة للتحكیم أو التوفیق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق إذا كان ھناك اتفا -1
أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجھة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي 
عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتھا للتحكیم أو التوفیق جاز لأي خصم في 

ع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سما
 الدعوى.

إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكیم أو التوفیق طبقاً  -2
للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بإلتزاماته 

 لدعوى.لتسییر التحكیم أو التوفیق للمحكمة أن تأمر بوقف ا
سريان أحكام المواد السابقة على التحكیم التوفیق في المنازعات غیر المعروضة على 

 المحاكم :
 )155المادة (

و 139تسري على التحكیم أو التوفیق في المنازعات غیر المعروضة على المحاكم المواد
 (شاملة) كلما أمكن ذلك.152

 التحكیم أو التوفیق بدون تدخل المحكمة
 )156المادة (

إذا عرض نزاع على المحكمین أو الموفقین بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فیه كان لكل  -1



ذي شأن في القضیة أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ايداع القرار في 
 المحكمة.

يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقید كدعوى بین طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم  -2
 ى علیھم.كمدع

تحدد المحكمة جلسة يعلن لھا جمیع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديھم من إعتراضات  -3
على إيداع القرار فإذا لم تروجھا للإعتراض على القرار وأنه صكاً صحیحاً في نطاق مشارطة 

 التحكیم أو التوفیق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمھا وفقاً لقرار المحكمین أو الموفقین.
  

  
  

 


